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رئیس مجلس القضاء یصف تفسیر الکتلة الأکبر بـ"الخطیئة"

 

نخیل نیوز/متابعة

 

استعرض رئیس مجلس القضاء الا القاضي فائق زیدان، الیوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"المثلبة"  تفسیر المحکمة

الاتحادیة لماهیة "الکتلة الاکبر"، معتبرا ان الکتلة الاکبر من المفترض انها الکتلة الفائزة ولیست المتحالفة، وان تفسیر

المحکمة الاتحادیة مخالفا للدستور، فیما اقترح تعدیلا دستوریا لتحدید من هي الکتلة الاکبر، او تعدیل قرار المحکمة

الاتحادیة لوصف الکتلة الاکبر هي الکتلة الفائزة ولیست المتشکلة داخل مجلس النواب عبر التحالفات.

وقال القاضي زیدان  مقال تابعته وکالة نخیل عراقي ان "الدستور یشکل القاعدة العلیا  البناء القانوني للدولة، فهو

الذي یحدد شکل النظام السیاسي، وینظم العلاقة بین السلطات، ویکفل الحقوق والحریات. لذلك فإن التفسیر القضائي

للنص الدستوري لیس عملیة فنیة فحسب، بل هو فعل تأسیسي یؤثر  کیان الدولة بأکمله. ومن هنا تظهر خطیئة

التفسیر الخاطئ للدستور بوصفها من أخطر صور الانحراف القضائي، لما لها من آثار عمیقة تتجاوز حدود النزاع المعروض".

واضاف ان "خطیئة التفسیر الخاطئ لا تعني اختلافا  الرأي أو تنوعا  المدارس التفسیریة، بل تتمثل  الابتعاد عن

روح الدستور ومقاصده. أو تحمیل النص ما لا یتحمل من معانٍ. بإغفال السیاق التاریخي والسیاسي الذي نشأ فیه النص.

وتغلیب اعتبارات ظرفیة أو سیاسیة  المبادئ الدستوریة الثابتة. فالتفسیر الدستوري ینبغي أن یکون منضبطاً بضوابط

علمیة ومنهجیة، وإلا تحول إلی وسیلة لإعادة صیاغة الدستور خارج آلیاته الشرعیة و بعض الحالات، قد یُنظر إلی

الاجتهاد الخاطئ  تفسیر النص الدستوري خصوصاً إذا وافق مصالح سلطة معینة  أنه انحیاز سیاسي، مما یؤدي إلی

فقدان الثقة  استقلال القضاء الدستوري ونزاهته".

واشار الی انه "تُعد المادة (76) من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 من أکثر النصوص الدستوریة إثارة للجدل نظراً
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لارتباطه المباشر بتشکیل السلطة التنفیذیة. فقد نصّت  أن یقوم رئیس الجمهوریة بتکلیف مرشح "الکتلة النیابیة

الأکثر عدداً" بتشکیل مجلس الوزراء خلال مدة محددة. غیر أن الإشکال الدستوري ظهر  تفسیر هذا المصطلح، وهو ما

تصدت له المحکمة الاتحادیة العلیا،  قرارها الصادر بالعدد (25/اتحادیة/2010) بتأریخ 2010/3/25 والذي ما زال محل

جدل فقهي وسیاسي حتی الیوم (وکان أحد القرارات التي سبق وان تناولناها بالبحث والتحلیل  أطروحة الدکتوراه

وکتابنا المعنون رقابة القضاء الدستوري  الحدود الدستوریة بین السلطات 2019 – 2020".

واکد ان "الإشکال تمحور حول تحدید المقصود بـــ "الکتلة النیابیة الأکثر عدداً": أهي الکتلة التي حصلت  أ عدد

من المقاعد  الانتخابات؟ أم الکتلة التي تتشکل بعد إعلان النتائج من خلال تحالفات داخل مجلس النواب؟".

وتابع: "ذهبت المحکمة إلی أن المقصود بـــ "الکتلة النیابیة الأکثر عدداً" یمکن أن یکون الکتلة التي دخلت الانتخابات باسم

واحد وحصلت  أکبر عدد من المقاعد أو الکتلة التي تتشکل بعد الانتخابات من قائمتین أو أکثر داخل الجلسة الأولی

لمجلس النواب وتصبح هي الأکثر عدداً. هذا التفسیر شابه عدد من المثالب الدستوریة، من أبرزها مخالفة ظاهر النص حیث

أن النص جاء بصیغة واضحة دون الإشارة الی تحالفات لاحقة، ما یفید – وفق القراءة الحرفیة– أن المقصود هو الکتلة

الفائزة فعلیاً  الانتخابات کما أن هذا التفسیر یمس بإرادة الناخب لإنه یسمح بتشکیل الکتلة الأکبر بعد الانتخابات قد

یؤدي إلی تغییر النتیجة السیاسیة التي عبّر عنها الناخب  صنادیق الاقتراع مما یُضعف مبدأ المشروعیة الشعبیة.

ویؤدي ذلك إلی خلق عدم استقرار سیاسي بفتح باب التحالفات اللاحقة ویجعل تشکیل الحکومة خاضعاً لمفاوضات معقدة

قد تطول لأشهر، کما حدث بعد انتخابات 2010 و 2018 و 2021 و 2025، مما أدى إلی أزمات سیاسیة متکررة آخرها التي

نعیشها هذه الأیام وقد تتکرر  الانتخابات القادمة".

واعتبر انه "تحول مصطلح "الکتلة الأکبر" إلی محور صراع سیاسي دائم بسبب تفسیر سیاسي الأثر أکثر منه قانوني الصیاغة

ومن ثم عُدَّ اجتهادها توسعاً غیر مسوغ  فهم النص الدستوري، وبذلك تکون المحکمة تجاوزت الدور التفسیري إلی

الدور الإنشائي إذ لم تکتفِ بتفسیر النص بل أنشأت قاعدة دستوریة جدیدة لم ینص علیها الدستور صراحة وهو ما یُعد

توسعاً  السلطة التفسیریة، ویمثل هذا التفسیر نموذجاً لإشکالیة العلاقة بین النص الدستوري والواقع السیاسي. فبینما

قد یُسوغ التفسیر بمرونة النظام البرلماني، إلا أن نتائجه العملیة أظهرت آثاراً سلبیة  الاستقرار الدستوري والثقة

العامة  العملیة الدیمقراطیة".

واشار الی ان "معالجة هذا الإشکال تستلزم تعدیلاً دستوریاً صریحاً یحدد المقصود بالکتلة الأکبر بصورة لا تحتمل التأویل

تحقیقاً للأمن الدستوري وصوناً لإرادة الناخب بأن یحسم المقصود بالکتلة الأکبر بشکل لا یقبل التأویل باعتماد معیار

(القائمة الفائزة انتخابیاً). أو یمکن معالجة الإشکالیة عبر تعدیل قانون مجلس النواب بحیث یُلزم بتسجیل الکتلة الأکبر

رسمیاً خلال الجلسة الأولی فقط ویمنع تغییر صفة "الکتلة الأکبر" بعد تثبیتها. أو ان تعید المحکمة الاتحادیة العلیا النظر

 تفسیرها السابق. وتعتمد تفسیراً مقیداً یربط "الکتلة الأکبر" بنتائج الانتخابات لا بالتحالفات اللاحقة المفتوحة".


